
    الإقنـاع

  فصل ويجب العشر .

   ويجب العشر : واحد من عشرة فيما سقى بغير مؤنة كالغيث : وهو المطر والسيوح كالأنهار

والسواقي وما يشرب بعروقه وهو البعل ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي وتنقيتها وسقى في نقص

الزكاة لقلة المؤنة وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض وإن اشترى ماء بركة

أو حفيرة وسقى به سيحا فالعشر وكذا إن جمعه وسقى به ويجب نصف العشر فيما سقى بكلفة

كالدوالي : جمعى دالية وهي الدولاب تديره البقر والناعورة : يديرها الماء والساقية

والنواضح وأحدهما ناضح وناضحة : وهما البعير يستقي عليه وما يحتاج في ترقيتة الماء إلى

الأرض إلى آلة من غرب أو غيره ـ وقال الشيخ : وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما

يصنع من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب يديره الدواب يجب فيه

العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث وإصلاح طرق الماء فإن سقى بكلفة وبغير كلفة سواء وجب

ثلاثة أرباع العشر فإن سقى بأحدهما أكثر أعتبر أكثرها فإن جهل المقدار وجب العشر

والإعتبار بالأكثر نفعا ونموا لا بالعدد والمدة ومن له حائطان أو أرضان ضما في تكميل

النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها ويصدق المالك فيما سقى به بلا يمين

وإذا اشتد الحب وبدا إصلاح الثمرة : ففي فستق وبندق ونحوه انعقاد لبه وفي غيره كبيع :

وجبت الزكاة فإن قطعها قبله لغرض صحيح كأكل أو بيع أو تجفيف أو تحسين بقيتها فلا زكاة

فيه وإن فعله فرارا من الزكاة أثم ولزمته ولو باعه أو وهبه خرص أم لا فزكاته عليه لا على

المشتري والمهوب له ولو مات وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك ولو

ورثه من عليه دين لم يمنع دينه الزكاة ولو كان ذلك قبل صلاح الثمر واشتداد الحب انعكست

الأحكام ولو باعه وشرط الزكاة على المشتري صح فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه

ألزم بها البائع ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة أو اشترى ما لم يبد صلاحه

بأصله فإن لا يجوز شرط المشتري زكاته علىالبائع ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين

وبيدر ومسطاح فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة : خرصت أو لم تخرص وإن تلف البعض

زكى الباقي إن كان نصابا وإلا فلا أو إن تلفت بعد الإستقرار لم تسقط وإن ادعى تلفها قبل

قوله بغير يمين ولو اتهم إلا أن يدعيه بجائحة ظاهرة تظهر عادة فلا بد من بينة ثم يصدق في

قدر التالف ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا

لو يجزئه ووقع نفلا فلو كان الآخذ الساعي فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأه وإلا رد

الفضل إن زاد وأخذ النقص إن نقص وإن كان بحاله رده وإن تلف رد بدله وإن احتيج إلى قطع



ثمر يجئ منه ثمر وزبيب مثلا بعد بدو صلاحه وقبل كماله لضعف أصل ونحوه كخوف عطش أو تحسين

بقيته جاز وعليه زكاته يابسا كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه ويحرم قطعه مع حضور ساع

إلا بإذنه وإن كان رطبا لا يجى منه ثمرا وعنبا لا يجئ منه زبيب وجب قطعه وفيه الزكاة إن

بلغ نصابا يابسا من غيره : تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره خرصا وإلا فمستحيل أن يخرج من

عينه تمر أو زبيب إذا لم يجئ تمر أو زبيب أو يخرج منه رطبا وعنبا اختاره القاضي وجماعة

وله أن يخرج الواجب منه مشاعا أو مقسوما بعد الجذاذ أو قبله بالخرص فيخير الساعي بين

مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة وبين مقاسمته بعد

جذها بالكيل وله بيعها منه أو من غيره والمذهب أنه لا يخرج عنه إلا يابسا فإن أتلف

النصاب ربه بقيت الزكاة في ذمته : تمرا أو زبيبا وظاهره ولو لم يتلفه فإن لم يجدهما

بقيا في ذمته فيخرجه إذا قدر عليه والمذهب أيضا أنه يحرم ولا يصح شراءه زكاته ولا صدقته

وسواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره وإن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية أو أخذها

من دينه أو ردها له الإمام بعد قبضه منه لكونه من أهلها كما يأتي
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